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مقالة عن البطالة في المملكة العربية السعودية

تمثل مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة الوطنية واحدة من أهم القضايا ذات الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية بالمملكة العربية السعودية . ومن التفسيرات الهامة لازمة البطالة مشكلة عدم ملاءمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل.
وتبرز أهمية دراسة هذه المشكلة من نواحي عدة مثل جدوى الإنفاق والحاجة لترشيد الإنفاق المتزايد على التعليم العالي، وتأصيل أسباب مشكلة البطالة بين الشباب بالمملكة، بالإضافة للتعرف على بعض مؤشرات التعليم العالي بالمملكة بهدف التخطيط المستقبلي علي أسس واقعية تلبي طموحات الدولة والمجتمع من ناحية وحاجات ومتطلبات المشروعات الخاصة من ناحية أخرى.
وتمثل مشكلة البطالة وتوظيف القوى العاملة الوطنية بالمملكة واحدة من أهم القضايا التي تشغل بال القائمين على أمر توظيف الشباب. والبطالة قضية معقدة لا يوجد لها سبب وحيد يمكن الاعتماد عليه لتفسير البطالة بالمملكة، وبخاصة ان الاقتصاد السعودي يستوعب حاليا خمسة ملايين أجنبي في مختلف المجالات الوظيفية. ولعل هذا ما دفع دراسات عديدة إلى تفسير البطالة من خلال نوعية مخرجات التعليم العالي ومدى توافقها مع متطلبات واحتياجات سوق العمل.
تستمد هذه المقالة أهميتها من حقيقية أن البطالة هي اخطر ما يواجه الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي بالمملكة، والسؤال الضمني المحوري في هذا السياق هو عن جدوى الإنفاق على النظام التعليمي بالمملكة إن لم يكن قادراً على تخريج المنتج التعليمي بالمواصفات التي تحتاجها القطاعات الإنتاجية بالمملكة. لقد أصبحت قضية المواءمة والتوافق بين مخرجات النظام التعليمي ومتطلبات سوق العمل من أبرز قضايا التنمية الاقتصادية والاجتماعية بالمملكة، لذلك فهي تكتسب أهمية خاصة في الوقت الحاضر وستكتسب أهمية حيوية كبرى في المستقبل إذ لم يتم معالجتها بشكل سليم وهذه الأهمية تنبع من عدة أسباب أبرزها
    لقد كان سوق العمل في المملكة يستوعب جميع خريجي التعليم العالي، بل كانت هناك خيارات عديدة للعمل أمام الخريجين، ولكن الوضع تغير كثيراً في السنوات الأخيرة، حيث بدأت الفرص تضيق في مؤسسات الدولة وأجهزتها مما جعل الحاجة تقتصر على بعض التخصصات. وكان معظم الخريجين في السنوات الماضية يستوعبون في منظومة التربية والتعليم، ولكن ذلك تغير بإكتفاء المؤسسات التربوية من بعض التخصصات وحصر التوظيف فيها في مقابلة النمو الطبيعي والإحلال للمتقاعدين والمتسربين من هذه المؤسسات.
وفي الوقت الراهن تمثل قضية توظيف السعوديين هاجساً على المستوى الرسمي والشعبي لا سيما في غياب آلية علمية لتحديد الحجم الحقيقي للبطالة ومستواها بالنسبة للراغبين في العمل من السعوديين، وتبقى هذه القضية أسيرة لعدد من الفرضيات السائدة يأتي في مقدمتها عدم ملائمة مخرجات التعليم العالي لاحتياجات سوق العمل من جهة وعزوف القطاع الخاص عن توظيف العمالة السعودية في ظل وجود البديل الأجنبي الذي يمتلك المهارات المطلوبة ويتحلى بالالتزام والانضباط في العمل ويتميز بالتكلفة الرخيصة من جهة أخرى (صائغ، 2003م، ص 22). 
حيث "لاتزال مؤسسات التعليم العالي غير قادرة على ربط سياسات القبول والالتحاق بمؤسسات التعليم العالي باحتياجات سوق العمل من الوظائف، وتحقيق المواءمة بين التخصصات المتاحة في هذه المؤسسات ونظيراتها المطلوبة في سوق العمل" (الزهراني، 1423هـ، ص 28).
أَعْلنت مركز الإحصاءات والمعلومات السعودي أن معدل البطالة في صفوف الشباب السعودي ذكورًا وإناثًا صعد إلى مستوى 43.2% للأعمار ما بين 20 و24 عامًا خلال عام 2009. 
وذكرت دراسة للمركز أن البطالة بين السعوديين بشكل عام ارتفعت العام الماضي إلى مستوى 10.5% من مستوى 10% الذي سجل في العام 2008.ويأتي ارتفاع البطالة رغم اعتماد الحكومة لإجراءات تهدف إلى سعودة الوظائف، وتقليل الاعتماد على الأيدي العاملة الأجنبية. 
     كما أشارت الدراسة إلى أن عدد العاطلين عن العمل من السعوديين قد بلغ العام الماضي 448547 عاطلًا أي بزيادة 32197 شخصًا عن العام الذي سبقه. ووصل معدل البطالة بين الرجال 6.9% مقارنة مع 6.8% 
في العام 2008، في حين سجل في صفوف النساء 28.4% العام الماضي ارتفاعا من مستوى 26.9% الذي سجل  في عام 2008وفي عام 2010 وصل  الى 44%0(اخبار ،2010)
معدل البطالة ارتفع من 1.8% عام 1999م إلى51.8% عام 2000م إلى 43.8% عام 2001م، ونحن نتحدث طبقا لهذه الإحصاءات عن نحو 500000 عاطل عن العمل، والعاطل عن العمل هو من يبحث عن عمل ولكنه لا يجده، ويقبل بالأجر السائد لو وجد عملا، وهنا علة يمكن أن نتحدث عنها طويلا، وهي قضية الأجر السائد وماذا تعني، فهو لا يضع أي شروط بل يقبل العمل حسب ظروف العمل، مثلا أنا في الأحساء حصل لي عمل في مكة فأذهب إلى مكة بالأجر السائد، وعندما أضع شرطا يختلف الأمر، فأنا حينئذ باختياري، ومع تطبيق هذا التعريف تبقى هذه النسبة، وعلينا أن نتذكر دائما أنه مع وجود بطالة بهذا القدر يوجد عندك ملايين من العمالة الوافدة كما بينا سابقا، ومن المتوقع أن يتجاوز معدل البطالة 9% في إحصاءات عام 2002م التي لم تظهر بعد.
     بحسب آخر تقرير صدر من قبل مؤسسة التمويل الدولية التابعة لـ«البنك الدولي»، وصلت نسبة البطالة في المملكة العربية السعودية إلى 14% في الاونة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، وصف اقتصاديون تأثير أزمة المال العالمية على البطالة في السعودية بالمحدود، مقارنة بالدول العالمية الأخرى، منوهين بأن السوق السعودية -كغيرها من الأسواق الأخرى- شهدت، وبفعل الكساد العالمي، تراجعاً ملحوظاً في أدائها، وبجميع التخصصات، ما أدى إلى تأثر الأيدي العاملة فيها بشكل مباشر.
      ووجد الخبراء بدورهم أن السعودية ستواجه تحدياً كبيراً بعد ثماني سنوات؛ نتيجة اتساع الفارق بين أعداد الخريجين وحجم سوق العمل، إلا أنهم اعتبروا أن المدن الاقتصادية التي تبنيها السعودية ستعلب دوراً كبيراً في استيعاب الأعداد المتزايدة من القوى العاملة.
   وتوقع الدكتور محمد سعيد دردير، المستشار الإداري لتطوير المنشآت، أن ارتفاع البطالة بسبب الكساد الاقتصادي، الذي يعاني منه العالم، إضافة إلى تزايد عدد الخريجين بما يفوق حجم سوق العمل في السعودية، وراء المشكلة.
     وقال إن «تأثرنا بالأزمة العالمية من ناحية العملة، وارتفاع سعر بعض العملات، مثل الين والجنيه الإسترليني واليورو، أثر في واردات الشركات، إذ زاد سعرها، ما يدفع الشركات إلى تقليص نفقات التشغيل، ومنها عدد الموظفين، مشيراً إلى أن الخريجين الجدد هم الذين سيُظلمون في هذا الوضع، وبين أن هناك آمالاً كبيرة على المدن الاقتصادية قيد الإنشاء، التي ستوفر فرص عمل للخريجين الجدد.
وللبطالة تأثيرات اقتصادية واجتماعية عديدة حيث تؤدي البطالة الى الظواهر التالية:
· البطالة تؤدّي إلى انتقاد الأمن الاقتصادي حيث يفقد العامل دخله وربّما الوحيد، ممّا يعرضّه لآلام الفقر والحرمان هو وأسرته.
· تسبب البطالة معاناة اجتماعيّة وعائليّة ونفسيّة بسبب الحرمان وتدني مستويات الدخل.
· تدفع البطالة الأفراد إلى تعاطي الخمور والمخدّرات وتصيبه بالاكتئاب والاغتراب الداخلي.
·  تدفع البطالة الأفراد إلى ممارسة العنف والجريمة والتطرّف.
· تؤدّي البطالة إلى إهدار في قيمة العمل البشري وخسارة البلد للناتج القومي.
· تؤدّي البطالة إلى زيادة العجز في الموازنة العامّة بسبب مدفوعات الحكومة للعاطلين ( صندوق دعم البطالة ).
· تؤدّي البطالة إلى خفض في مستويات الأجور الحقيقيّة.
· تؤدي البطالة إلى انخفاض في إجمالي التكوين الرأسمالي والناتج المحلي وهذا ما يؤدي بمرور الزمن إلى انخفاض نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي.
· تؤدّي البطالة إلى شلّ الحياة في بعض القطّاعات الإنتاجية بسبب لجوء العمّال أحياناً إلى الإضرابات والمظاهرات.
· تؤدي البطالة إلى دفع العديد من الكفاءات العلمية وشريحة واسعة من المتعلمين إلى الهجرة الخارجية بحثا عن مصادر دخل جديدة لتحسين قدرتهم المعيشية ولتلبية طموحاتهم الشخصية التي يتعذر تحقيقها في مجتمعاتهم التي تعج بإعداد العاطلين عن العمل.
· تؤدي البطالة إلى خلق اختلالات كبيرة في مفهوم المواطنة والارتباط بالوطن حيث يسود الفهم الخاطئ إذا لم يكن الوطن قادرا على إعالتي أو حمايتي فلماذا انتمي إليه. 

· أهم التوصيات تتلخص فيما يلي                                                  : 
1-نظراً لاختلاف التركيبة الحالية للسكان في المملكة العربية السعودية حيث العدد ، النوع ، الجنسية ، والتوزيع في المناطق ... إلخ . فإن الواقع يتطلب أن تقوم الجهات المختصة بالعمل على إجراء دراسة مسحية شاملة للسكان في المملكة ، وذلك لما تقتضيه الظروف والدوافع الراهنة سواء ما يتعلق منها بالجانب الأمني ، الاقتصادي ، الاجتماعي والعلمي     . 
2- العمل على وضع قاعدة معلومات حديثة للقوى العاملة تشتمل على التصنيفات والتفريعات الأساسية ، وذلك نظراً لأهميتها في تسهيل عملية البحث العلمي ولدعم دقة نتائجه في تمثيل الواقع ووصفه وتقييمه . 
3- تنظيم عملية استقدام العمالة الأجنبية وتقنينها ، بحيث تقتصر صلاحيتها حصراً على الأجهزة المختصة فقط وعدم تعدد الجهات والمصادر التي تقوم بذلك                     . 
4- ترشيد عملية استقدام العمالة الأجنبية وذلك من خلال حصرها في مهن محددة .
5- دعم عملية التدريب المستمر وبخاصة التدريب الأهلي والاستثمار فيه .
6- دعم عملية التعليم المستمر للقوى العاملة وبخاصة لمن هم دون الشهادة الثانوية.
7- نظراً لارتفاع نسبة تمثيل المرأة في التركيبة السكانية ومحدودية خيارات العمل المتاحة لها في الوقت الراهن ، يتعين إتاحة الفرصة أمامها بشكل أكبر للإسهام في قوة العمل                         . 
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